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مة  بادئ والأصول العا مام بالم لى الإل قانون إ لم ال لى ع مدخل إ سة ال ت دف درا
حق التي تكون الإهار  قانون وال من ال خل  لللك فإن ا تت حق،  قانون وال لم ال شامل لع ال

تدئ على  ا برمته موضوعاً ل ا، وت دف إلى إلقاء الضوء وتوهئة السبيل لمساعد المب
في  حق  قانون وال كز علي ا ال تي يرت مة ال سية العا بادئ الأسا صول والم مام بالأ الإل

اله الد لب مضمون  من  ن  غ بالرغم  لللك و ته، و قانون جمل ضمن ال قد ورد  سة  را
من حيث  يرتبه  قانون لا  المدني وخاصة الباب التم يدي منه، فإن المدخل إلى علم ال
نوع يرتبه ب ما ر عده، مثل من قوا  المبد  بفرع معين من فروع القانون ولا بفئة محددا 

 فئة محددا من الحقوق.  و 
براز ا سنحرص على إ نا  سة، فإن ية الدرا ية ولما كانت تلك اي غا لأصول الكل

قانون، دون دخول  والمبادئ العامة الأساسية وترسيخ ا في لان كل مبتدئ في علم ال
بد  و  في تفصيلات فرعية كرا  و  جزئية إلا ما اقتضته ضرورا لترسخ م لتوضيح ف

مام  بادئ وتهمس معالم ا   لك الأصول والم توارى ت ما ت يراُ  يد معالم ا، إل كث وتحد
من  الإغراق في التفصيلات. قول  ورائدنا في للك تزويد المبتدئ بالقدر المقبول والمع

 تقتير وإيجاز مخل.  و  المعلومات والأفكار، دون إسراف وتفصيل ممل
سة  السوري،القانون  وول عليه في اله الدراسة اوالمع   حين يقتضي الأمر درا

جراء  و   حكام القانون مام إ سبيل   هع ال لة الإشارا إلى نصوصه، دون ق سة متقاب درا
 .مع القوانين الأخرى كلما اقتضى الحال للك بغية تدعيم اله الدراسة بالمفيد

قانون،  ية ال سمين: نخصص الأول لنظر في ق ولأجل للك سنجعل اله الدراسة 
 ونخصص الثاني لنظرية الحق، للك على الشكل التالي:

 لقانون.العامة لنظرية الالقسم الأول: 
 لحق. العامة لة نظريالالقسم الثاني: 

بادر  القانون والحق مف ومان مترابهان متلازمان بحيث لا يلكر  حداما إلا ويت
ا حق  بأن ال قول  فيمكن ال ما  ن وإلى اللان المف وم الآخر.  قانون ونتيجته، ك ثمرا ال

 القانون يتمثل عملياً حين تهبيقه بما ينجم عنه من حقوق.
لوم القانون لى الع مدخل إ في ال ستنا  ية ودرا سة نظر قع: درا في الوا ناول  ية تت

قانون  من ال كل  سنبد  بتعريف  للا  ية و من ج ة ثان حق  ية ال من ج ة ونظر قانون  ال
 والحق.
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 القانون:

ية  يقصد به مجموعة القواعد التي تهبق على الأشخاص في علاقات م الاجتماع
 .(1)معويفرض علي م احترام ا ومراعات ا في سلوك م بغية تحقيق النظام في المجت

فالقررانون إلاً يعبررر عررن مجموعررة القواعررد القانونيررة الترري تررنظم حيرراا المجتمررع 
 و  جزائيررة و  تجاريررة و  وسررلوك الأشررخاص فيرره واررله القواعررد تررنظم  مرروراً مدنيررة

غيررره مررن  و  غيراررا،  يرراً كرران مصرردر اررله القواعررد سررواء كرران مصرردراا التشررريع
 المصادر الأخرى.

موضوع ا تشكل الإهار  و  بصرف النظر عن مصدرااف له القواعد القانونية 
 اللي يتكون منه القانون بمعناه العام اللي بيناه بالتعريف.

صادرا  من ج ة  خرى اناك معنى خاص شائع الاستعمال ويقصد به القواعد ال
شريعية المختصة شعب) عن السلهة الت لة بمجلس ال نت (. الممث عد وإن كا اله القوا و

 ر من القواعد القانونية في عصرنا إلا  ن ا لا تشمل ا جميع ا.تحتل الجزء الأكب
ناه   ي  ن القانون بمعناه الخاص الا ليس سوى مصدر من مصادر القانون بمع

 من  ام مصادره في عصرنا الحالي ولكنه ليس المصدر الوحيد. والعام وا
 وخررلال دراسررتنا سنقتصررر فرري اسررتعمالنا لكلمررة القررانون علررى المعنررى العررام

ية) عد القانون عة القوا شريع (. مجمو سم الت خاص ا بالمعنى ال قانون  لى ال سنهلق ع و
 المرادف له.

 الحق:

سلهة بالحق ال صد  ية و  ويق شخص  و  الإمكان قانون لل تي يمنح ا ال ياز ال الامت
 .(21)تمكيناً له من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له ب ا ويحمي ا

ثل إلن بالق نى لا يتم اله فالحق ب لا المع قره  ما ت ما ب س ا وإن ية نف عد القانون وا
 القواعد للأشخاص وما تمنح م من سلهات ومكنات وميزات.

قار  سكنى الع في  ستأجر  فعلى سبيل المثال القاعدا القانونية التي تمنح الحق للم
المرررأجور، والقاعررردا التررري تمرررنح الحرررق للبرررائع فررري اسرررتيفاء ثمرررن المبيرررع مرررن 

من  المشتري...الخ،ف له القواعد عد  تدخل في نهاق القانون،  ما ما ينشأ عن اله القوا
قانون  و  سلهات وميزات يتمتع ب ا المستأجر ترف ب ا ال قاً يع بر حقو ما تعت بائع فإن ال

 ل ؤلاء الأشخاص ويمنح م إيااا.

                                                 
 .6ص ،2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/( 1)

 .6ص ،2004-2003دمشق/المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة ( 2)
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 العلاقة بين القانون والحق:

واتصالاً من خلال تعريف كل من القانون والحق يتبين لنا  ن اناك ترابهاً تاماً 
 وثيقاً، فلا ينشأ الحق إلا إلا  قرته واعترفت به قاعدا من قواعد القانون.

ية  مدااا وكيف يان  يد الحقوق وب لى تحد سية إ كما  ن القانون ي دف بصورا  سا
ا حق  بأن ال قول  قانون ونتيجته، واكتساب ا وانقضائ ا. وبعبارا  خرى يمكن ال ثمرا ال

 .(12)ن تهبيقه بما ينجم عنه من حقوقكما  ن القانون يتمثل عملياً حي

 مفهوم القانون

ية  لتحديد مف وم القانون لا بد من دراسة هبيعة القاعدا القانونية التي تعتبر الخل
للي  ةالأساسي ماعي ا ظيم الاجت في التن من  في تكوين القانون من ج ة، ودور القانون 

خرى، ومن ثم ينبغي علينا  ن نلقي الضوء على يعتبر ادف القانون وغايته من ج ة  
ية عد التكميل عد الآمرا والقوا ما القوا ية وا عد القانون  و  نوعين اامين من  نواع القوا

مة  في م  المفسرا، ونخصص فرعا  خيرا لمقارنة القانون بعلم الأخلاق اللي يشاركه 
 التنظيم الاجتماعي.

 : وسنتناول للك وفق ما يلي
 القاعدا القانونية.الفرع الأول: 

 الفرع الثاني: دور القانون في التنظيم الاجتماعي. 
 المفسرا. و  القواعد الآمرا والقواعد التكميلية الفرع الثالث:

 الفرع الرابع: القانون والأخلاق.
 

  

                                                 
عة دمشق( 1) مة للقانون/محمد محمود عبد الله/ جام ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع  -المدخل إ

 .14ص ،1982-1983
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 الفرع الأول

 القاعدة القانونية

 بمعناه العام.القاعدا القانونية اي الخلية الأساسية التي يتألف من ا القانون 
في  شخاص  لى الأ جه إ هاب مو مرقس بأن ا خ سليمان  لدكتور  قد عرف ا ا و

 صيغة عامة له قوا الإلزام.
 :(11)من الا التعريف نجد  ن

 القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص: -1

عل  يام بف مراً ل م بالق ضمن   ما  ن يت شخاص إ لى الأ جه إ هاب المو الا الخ و
 ن ي عنه. و  مجرد إباحة الا الفعل دون  مر به و  القيام به، ن ياً عن و  معين،

يجب على )) من القانون المدني: تنص على  نه( 554) فعلى سبيل المثال المادا
 ((.المستأجر  ن يقوم بوفاء الأجرا في المواعيد المتفق علي ا

  داء الأجرا إلى المؤجر.وف له القاعدا تتضمن الأمر بفعل معين ا
نه:( 185) الماداو لا )) من قانون التجارا بالنسبة للشركات المغفلة تنص على  

 ((.يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارا و ية وظيفة عامة
بين عضوية مجلس الإدارا وف له المادا تتضمن الن ي عن فعل معين ا الجمع 

 في الشركة المغفلة والوظيفة العامة.

يجرروز )) لمرردني الترري تررنص علررى  نررهمررن القررانون ا( 549)  خررلنا المررادا وولرر
فون  بائي والتل نور الك ر ياه وال للمستأجر  ن يضع بالعين المؤجرا  ج زا لتوصيل الم

مر  ((.وما إلى للكووالرادي به دون   ترخيص  عين وال عل م حة ف لوجدنااا تتضمن إبا
 ولا ن ي.

تأتي بصيغة الأمر ية  ن  عدا القانون  و   يالن و  ونلاحظ  نه لا يشتره في القا
ثر  يب   لى الأشخاص بترت نلار موجه إ شكل إ الإباحة والترخيص لأن ا قد تأتي على 

 ما على واقعة معينة فيستنتج من الا الإنلار ما تريد القاعدا  ن تأمر به.
 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:( 411) فالمادة

                                                 
ية  للتوسع في تعريف القاعدا القانونية وخصائص ا راجع،( 1) المدخل إلى العلوم القانونية  و النظر

عة دمشقالعامة للقانون/محمد محمود عبد الله/ ج لم  ،16-4ص 1983-1982-ام لى ع مدخل  إ وال
شق/  عة دم جاموس/ جام عدنان  قانون/8ص 1986-1985القانون/ لم ال لى ع مدخل إ شام  ، وال ا

 .21-15، ص2004 -2003القاسم/ جامعة دمشق/
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حال كل سوري علم بجناية على  من الدولة ولم ينبئ ب ا السلهة )) في ال العامة 
 ((.عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية

ف له القاعدا لا نجد في ا صيغة الأمر، وإنما نجد في ا إنلاراً إلى من يتوانى عن 
 إخبار السلهة العامة عن الجنايات الماسة بأمن الدولة.

 ومجردة:القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة  -2

مراً  لا كان   سواء   لى الأشخاص  ياً  و  يكفي  ن يكون اناك خهاب موجه إ  ن 
الا  و  كون  جب  ن ي بل ي ية،  عدا قانون ناك قا بر  ن ا ترخيص ليعت حة و جرد إبا م

 .(11)يجب  ن تكون اله القاعدا عامة ومجردا و  الخهاب

للات ناً با لق  و  ومعنى للك  ن القاعدا القانونية يجب  لا تخص شخصاً معي تتع
في م  توافر  كن  ن ت من يم كل  لى  يق ع لة للتهب كون قاب جب  ن ت بل ي نة،  ثة معي بحاد

 الصفات والشروه التي تنص علي ا.

في  يق  ية التهب ترض الاهراد وإمكان سه يف عدا نف فإن مف وم القا قع،  في الوا و
نين شخاص معي تي لا تهبق إلا على   ما الأحكام ال لة،    و  الحالات والظروف المماث

 لات محددا باللات فإن ا لا تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح. حا

 يحرم الهالب اللي يرتكب عملية الغش في الامتحان من متابعة امتحانه. -1
 يحال الموظف اللي يبلغ سن الستين على التقاعد. -2

ما لا يخصان ية لأن  عد القانون عداد القوا في  ما  كن إدراج  ثالين يم كلا الم  إن 
ما على  و  هالباً  كن تهبيق  عامين يم عن نصين  بارا  ما ع موظفاً معين بلاته وإنما ا

 كل هالب يرتكب عمليه الغش في الامتحان وعلى كل موظف يبلغ سن الستين.
 المثالين الآتين: أما

 من متابعة امتحانه لارتكابه عملية الغش.( فلان) يحرم الهالب -1
 التقاعد لبلوغه سن الستين.على ( فلان) يحال الموظف -2

ضمنان ما  للين يت مين ال قانونيتين لأن الحك عدتين  بة قا فلا يمكن اعتباراما بمثا
لب لى الها ما ع صر تهبيق  لى  و  يقت ما إ ما دون  ن يتجاوزا نين في  ظف المعي المو

 غيراما.

                                                 
نان-محمد حسين منصور/بيروت-مدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو السعودال( 1) شورات : لب من

 20ص (2003) الحقوقيةالحلبي 
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يراً  من ج ة  خرى لا يشتره في القاعدا القانونية  ن تتناول في حكم ا عدداً كب
 ن تشررمل المررواهنين جميعرراً ليعتبررر  نرره قررد ترروافرت في ررا صرريغة  و  الأشررخاص مررن

 العموم.

عدا لي م القا بق ع للين ته شخاص ا ثرا الأ كن  و  فك بار ول ليس ل ا اعت لت م  ق
عم حكم ا والمعتبر في القاعدا القانونية ا بل  ن ي بلات م،  نين  صاً معي  لا تتناول  شخا

 الصفات والشروه المحددا في ا.جميع الأشخاص اللين تنهبق علي م 

عدد  كون  ناس لا ي من ال ئات  في  حكام ا ف ية  عد القانون ناول القوا قد تت لللك ف
 غيرام. و   ساتلا الجامعة و  الموظفين و   فراداا كبيراً كالقواعد المتعلقة بالتجار

يد  تي تتضمن تحد عد ال حداً كالقوا عدا بحكم ا شخصاً وا و حياناً قد تتناول القا
ية صلا عد قانون بر قوا عد تعت مثلاً ف له القوا ية  ئيس الجم ور حيات واختصاصات ر

تي  كام ال لك لأن الأح حده. ل ية و برئيس الجم ور لق  من  ن تهبيق ا يتع لرغم  لى ا ع
ية  ئيس للجم ور لى  ي ر سبة إ كن تهبيق ا بالن يث يم مة بح صفة عا ضمن ا لات  تت

 ته.يجري انتخابه وليست خاصة برئيس معين بشخصه ولا

 القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصيغة الإلزامية         -4

يد - ية مؤ عدا القانون كون للقا بللك  ن ي صد  بر الأشخاص  و  يق جزاء، بحيث يج
 بالقوا عند الاقتضاء. وعلى إتباع ا ويفرض علي م احترام ا ول

 القانونية.الأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا والجزاء ا و  والمؤيد

ا سرقة  عدم ال الحبس، وفمثلاً الأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا التي تأمر ب
 التنفيل الجبري... ووالأثر اللي يترتب على مخالفة القاعدا التي تأمر بالوفاء بالديون ا

لك  تي تم والمؤيدات القانونية تعود في الدول المتمدنة إلى الدولة وحداا، ف ي ال
تي ترتب الآثار وحداا وسائل  إجبار الأشخاص على احترام القاعدا القانونية واي ال

 الناجمة عن مخالفت ا.

ا ية  كون و ي  ننا نقصد بقولنا  ن القاعدا القانونية تتصف بالصبغة الإلزام  ن ت
 مؤيدا من قبل الدولة.

 واررلا مررا يميررز القاعرردا القانونيررة عررن سررائر القواعررد الاجتماعيررة والأخلاقيررة
 التي تفتقر إلى المؤيد من قبل الدولة.( الأخلاق كقواعد)

 (.كقاعدا  خلاقية) بحيث لا يمكن للدولة  ن تعاقب الفرد على عدم اللهف
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ية وتهبيق ا  عدا القانون ناس للقا بالمقابل ليس من الضروري  ن يكون احترام ال
من تل قد يهبقون ا  بل  اا،  س م من قبل م ناجماً عن تأييد الدولة ل ا وفرض ا إيا قاء  نف

من ولأن م يعتقدون  ن ا واجبة التهبيق ول يدا  لة ومؤ من الدو لي م  لم تكن مفروضة ع
 قبل ا.

والمؤيد اللي تضعه الدولة للقاعدا ليكفل احترام ا وتهبيق ا من قبل الأشخاص 
 :(11)يكون على نوعين

ويقصررد برره الزجررر، ويكررون للررك بإيقرراع العقوبررة بالمخررالف  المؤيددد الائا:ددي:  -1
 للقاعدا القانونية ردعاً له ولغيره عن مخالفت ا.

لة  المؤيد المدني: -2 صاب ا وإزا ويقصد به الجبر، يكون للك بإعادا الأمور إلى ن
 إصلاحه على قدر الإمكان. و  الخلل اللي  حدثته مخالفة القاعدا القانونية

شخصوالمؤيد الجزا سجن) ئي قد يقع على جسم ال كون (، الإعدام و  كال قد ي و
 عبارا عن غرامة يعاقب بدفع ا.

 :(2) ما المؤيد المدني فيكون على  نواع
مثلاً على ) إما  ن يكون تنفيلاً عينياً وللك بتنفيل لات الالتزاموف  -1 بائع  كإجبار ال

 (.تسليم المبيع للمشتري
عويض ن يكون تنفيلاً بمقابل  و  -2 له ) وللك عن هريق الت سبب بعم من  بار  كإج

 (.غير المشروع ضرراً للغير على دفع تعويض له عنه
قع  و  -3 فاق الوا كبهلان الات ية،  عدا القانون  ن يكون ببهلان الاتفاق المخالف للقا

 على بيع المخدرات.
 التالي:وللتميئ بين المؤيد الائا:ي والمؤيد المدني نطرح المثال 

 ن شخصرراً يقررود سرريارته مخالفرراً قواعررد المرررور قررد صرردم شررجرا فرضررنا  ولرر
 واقتلع ا فحكم عليه بغرامة من ج ة وبالتعويض عن الشجرا من ج ة ثانية.

مرور عد ال  فالمقصود من الغرامة ليس إصلاح الضرر بل معاقبته لمخالفته قوا
 (.مؤيد جزائي)

ضرر  لة ال ما لإزا ته وإن لى معاقب فلا ي دف إ عويض  ما الت لك   قه بما للي  لح ا
 (.مؤيد مدني) الشجرا من جراء عمله غير المشروع

  ي  ن المؤيد الجزائي والمؤيد المدني إنما يترتب على مخالفة القاعدا القانونية.

                                                 
نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو السعود( 1) شورات : لب من

 21ص (2003) الحلبي الحقوقية

 21ص 2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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سوى  مدني  يد ال ما لا يقصد بالمؤ بة، بين به المعاق ئي يقصد  ولكن المؤيد الجزا
 إعادا الأمور إلى نصاب ا.
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 الفرع الثاني

 القانون في التنظيم الاجتماعيدور 

 صلة القانون بالحياة الاجتماعية:

نب  هاً على جا عرى وارتبا قة ال إن بين القانون والحياا داخل المجتمع صلة وثي
 من الأامية.

يد  مه وتحد تولى تنظي مع ي ناك مجت كون ا شأ إلا حيث ي كن  ن ين فالقانون لا يم
فر قات الأ قوم علي ا علا جب  ن ت تي ي عد ال يام القوا صور ق كن  ن نت يه. ولا يم اد ف

 مجتمع دون نظام صالح يبنى عليه ويتولى القانون  مر تحديده وفرضه.
وما دام القانون يتولى تنظيم المجتمع وعلاقات الأفراد فيه، فمن الهبيعي لنا  ن 
له  في تدخ نده  قف ع للي ي حد ا سبيل وال نتساءل عن الدور الصحيح اللي يؤديه الا ال

 راد وعلاقات م المختلفة،في شؤون الأف
تولى  تي ت الجواب على الا السؤال يختلف في الواقع باختلاف وج ات النظر ال
سين  معالجته والرد عليه، ونستهيع  ن نميز خلال وج ات النظر اله بين ملابين رئي

فردي ملاب ال ما: ال ملاب الاشتراكي و  ا من ج ة، وال حر  من ج ة  و  ال تدخلي  ال
 ثانية.

 المذهب الحرأو  رديالمذهب الف

قرن  راخ و  يقوم الا الملاب اللي ساد من ال القرن الثامن عشر والقسم الأكبر 
ساً  فرد تقدي ية ال قديس حر من  ----التاسع عشر، على ت سياً  قاً  سا كاملاً واعتباراا ح

واجررب المجتمررع  ن يبررلل قصررارى ج ررده للمحافظررة علي ررا، ومررن واجررب القررانون  لا 
 .(1)لا بالقدر الضروري جداً اللي لا غنى عنهيتدخل للحد من ا إ

فردي ملاب ال ظل ال في  حد  و  ف لى  ضيق إ قانون ي هاق ال جد إلن  ن ن حر ن ال
ير ا ناس مرن التجراوز وكب يع، ومنرع ال تأمين إقامرة الحريرة للجم للي يقتضريه  ارلا ا

 بعض م على بعض.

 مذهب التدخل:أو  المذهب الاشتراكي

                                                 
يةا (1) لوم القانون مدخل للع ية : ل مة للقانون.والنظر ية العا حق()النظر مة لل فرج/ /العا سن  يق ح توف

 28( ص1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان



- 18 - 

فردي حر،  و  إن الملاب ال صة ال عوى مخل يا ود ثل عل من م ضيه  ما يقت على 
للي  ير ا ماعي الأخ هور الاجت سبب الت بدا، ب قد  فرد واحترام ا،  ية ال قديس حر لى ت إ
الا غير  نا  ستمراً حتى يم ظ رت بوادره في منتصف القرن التاسع عشر ولا يزال م
في مواهنين  يع ال ستقرار لجم نة والا عدل والهمأني يؤمن ال صالح  ظام  مة ن  كاف لإقا

 المجتمع.
ثة تدع شتراكية الحدي يات الا مت النظر الا قا لى  في ووع تدخل  لى ال لة إ الدو

اله  قانون  بحسب  ياء وسيهرت م فال سله الأقو من ت ضعفاء  ية ال شؤون الأفراد لحما
ياً  يؤدي دوراً إيجاب جب  ن  النظريات لا يجيب انم تقتصر م مته على دور سلبي بل ي

ف ظيم علاقات الأ سه تن تولى بنف لى في في تنظيم ا ع اؤلاء  حين يخفق  راد وشؤون م 
 .(1) ساس عادل صحيح

قانون مجالات و  ففي ظل الملاب الاشتراكي جد  ن لل تدخل ن سع  و  ملاب ال
قع  في الوا واعم من المجال اللي يريده  ن يدور فيه الملاب الفردي لأن دور القانون 

يقوم  يضاً على وفس م وإنما االحرية للجميع وترك م يعملون بأن نلا يقتصر على تأمي
ضرورا ضي ال ندما تقت شؤون م لتنظيم ا ع مال م و في  ع تدخل  لك  و  ال صلحة ل الم

 ومن انا كان مبعث الاتساع الحالي لنهاق  علم القانون.

  

                                                 
 32ص (1990) دار الشمال: لبنان-المدخل إلى علم القانون/م اب نجا/هرابلس (1)
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 الفرع الثالث

 المفسرةأو  القواعد الآمرة والقواعد التكميلية

 .(1)مفسرا و  وقواعد تكميليةيمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرا 
مع (القواعد النااية)  ما القواعد الآمرا: ية مصالح المجت لى حما : ف ي ت دف إ

نه  ما يجرو ني  حكام غيراا في الأساسية ولللك لا يسمح للأفراد باستبعاد  حكام ا وتب
 تصرفات قانونية. و  من عقود

 قواعد معلنة(:) المفسرةأو  أما القواعد التكميلية

خلافاً للقواعد الآمرا، لا ت دف إلى حماية مصالح المجتمع الأساسية وإنما  ف ي
شاءوا  تتعلق مباشرا بمصالح الأفراد، وللا يسمح ل ؤلاء الأفراد باستبعاد  حكام ا إلا 
والأخررل بأحكررام غيراررا يختارون ررا بأنفسرر م لأن ررم الأولررى بتقرردير مصررالح م وهرررق 

 تحقيق ا.
ث جود ثلا قول بو ستهيع ال شاه ون ظيم الن في تن بع  تي تت كام ال من الأح نواع  ة  

 الإنساني والعلاقات بين الأفراد في المجتمع:
 التعاقدية. و  الأحكام الاتفاقية -1
 التكميلية. و  الأحكام التي تتضمن ا القواعد المفسرا -2
 الأحكام التي تتضمن ا القواعد الآمرا. -3

يدفع  كه و ن  قاراً يمل ثاني ع يع الأول لل لى  ن يب شتري ع بائع والم فق ال إلا ات
قد  في ع قا  ما اتف سورية، و ن  الثاني إلى الأول لقاء الا العقار مبلغ خمسين  لف ليرا 
يدفع  ياه و ن  سليمه إ حين ت قار  من الع صف ث بائع ن شتري لل يدفع الم لى  ن  يع ع الب

 ثلاً.النصف الآخر بعد للك على قسهين م
 كما اتفقا  يضاً على  ن يدفع المشتري ثمن العقار بالعملة اللابية.

                                                 
شق/  (1) عة دم جاموس/ جام عدنان  لم القانون/ لى ع مدخل إ مدخل، 34ص 1986-1985ال إلرى   ال

مة لل ية العا ية  و النظر لوم القانون شقالع عة دم بد الله/ جام  1983-1982 -قانون/محمد محمود ع
 .28-22ص
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قاء  سورية ل يرا  لف ل سين   لغ خم فع مب فاتفاق كل من البائع والمشتري على د
حدد ) حكم اتفاقي لم يخالف به قاعدا قانونية سابقة وثمن العقار وا لعدم وجود قاعدا ت

 (.ثمن العقار بالنسبة إلي ما
ما  لى واتفاق  عه ع يتم دف ما  يع وإن سليم المب حين ت له  يدفع ك لثمن لا  لى  ن ا ع

مادا في ال ية  عدا قانون ق. ( 425)  قساه ف لا الاتفاق يخالف الحكم اللي تنص عليه قا
يه)) م التي تقضي بأن الثمن يكون سلم ف للي ي يع(( إلا  مستحق الوفاء في الوقت ا المب

مادا جائزا لأن ال فة  اله المخال كن ( 425)  ن  لوارد في ا يم كم ا لى  ن الح صت ع ن
ية عدا تكميل اي قا عدا  اله القا سرا لأنه  و  للمتبايعين الاتفاق على خلافه.  ي  ن  مف

 يجوز الاتفاق على خلاف ا.
لة  قار بالعم من الع يدفع المشتري ث شتري على  ن  بائع والم  ما اتفاق كل من ال

يواللابية. ف  عدا قانون قرره قا شريعي يقضي يخالف الحكم اللي ت نص ت في  ة واردا 
 بمنع التداول بالعملة اللابية.

يه  شار إل لنص الم في ا لواردا  ية ا عدا القانون واله المخالفة غير جائزا لأن القا
 اي قاعدا آمرا لا يجوز الاتفاق على خلاف ا و ي اتفاق من الا القبيل يعتبر باهلاً.

تكميلية، ننظر إلى عبارا النص  لمعرفة القاعدا القانونية فيما إلا كانت آمرا  مو
للي  فة الحكم ا جائز مخال اللي وردت فيه، فإلا وجدنا في ا ما يشير إلى  نه من غير ال

خالف) تنص عليه فاق مخالف) و  (يعتبر باهلاً كل اتفاق م كل ات من  نت ( بالرغم  كا
 القاعدا آمرا.

بارا لك)  ما إلا وجدنا ع قدان على خلاف ل فق المتعا كن ) و  (إلا إلا ات لم ي ما 
 مفسرا. و  كانت القاعدا تكميلية( اناك اتفاق مخالف

عدا  صلة القا مدى  قدير  لى ت جأ إ لنص نل بارا ا من ع بين نوع ا  لم يت ما إلا   
فإلا  و  بمصالح المجتمع الأساسية الا الأساس  بمصالح الأفراد ثم تحديد نوع ا على 

مرا. وإلا عد آ كون قوا مع ت نت  كانت تتعلق بمصالح المجت قت بمصالح الأفراد كا تعل
 .(1)مفسرا و   قواعد تكميلية

اله  ض ا  تي تفر كام ال لى  ن الأح سم إ مرا ب لا الا عد الآ سمية القوا عود ت وت
 القواعد على الأشخاص اي  حكام مهلقة لا يجوز ل م مخالفت ا  بداً.

في المفسرا فقد سميت كللك لأن الأفراد قد لا  و   ما القواعد التكميلية حددون  ي
شأ عن ا ولا  و  عقودام كن  ن تن تي يم صيلية ال سائل التف يع الأمور والم قات م جم اتفا

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ -ال

 .26ص 1982-1983
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تأتي  و  يبينون  حكام ا فتكون إرادت م غير ظاارا سبة ل له الأمور. ول لا  ية بالن جل
 المفسرا لتكمل إرادا اؤلاء الأفراد وتفسر ما خفي من ا. و  القواعد التكميلية

للكراا ف ي تكميلية لأن لم يتعرضوا   ا تكمل إرادا الأفراد بالنسبة للأمور التي 
 في عقودام ومفسرا لأن ا تفسر اله الإرادا حين لا يبين ا الأفراد بأنفس م.

 المفسرة  أو  القوة الإلزامية للقواعد التكميلية

بر ملزمة  تي تعت اي وحداا ال ية الآمرا  عدا القانون بأن القا توام  يجب  ن لا ن
ست ملزمة للأفراد ولا  و  حظى بتأييد الدولة، و ن القاعدا التكميليةوالتي ت المفسرا لي

 تستهيع الدولة فرض ا علي م بالقوا عند الاقتضاء.
قوا  لأن القواعد القانونية  ياً كان نوع ا، اي قواعد ملزمة، واي قواعد مؤيدا ب
شره  الا ال بدون  الدولة وسلهان ا ومن الممكن فرض احترام ا على الناس فرضاً، و
عد  ئل مجرد قوا بر حين اي تعت بل  لا يمكن  ن تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، 

 .(1)للك ونح و  مجاملة  و   خلاقية
عد  و   ي  ن الفرق بين القواعد الآمرا والتكميلية في  ن القوا المفسرا ينحصر 

لك  كن ل م ل ما يم في عقودام. بين قوا على خلاف ا  الآمرا لا يمكن للأشخاص  ن يتف
 المفسرا. و  بالنسبة للقواعد التكميلية

ضمن ا  تي تت كام ال عن الأح لف  كام تخت لى  ح شخاص ع اؤلاء الأ فق  فإلا ات
قوا علي ا.  و  عد التكميليةالقوا تي اتف المفسرا في عقودام هبقت علي م اله الأحكام ال

عد  ضمن ا القوا تي تت كام ال لي م الأح قت ع فاق هب الا الات ثل  ين م م حدث ب لم ي وإلا 
 المفسرا. و  التكميلية

يق  من تهب كن م التنصل  واعتبرت اله القواعد بالنسبة إلي م حينئل ملزمة لا يم
 يرغمون على للك بقوا الدولة إلا اقتضى الأمر. حكام ا بل 

 مفهوم النظام العام:

تي  وا ية ال سية والدين مجموعة الأسس الاجتماعية والاقتصادية والخلقية والسيا
 يقوم علي ا مجتمع من المجتمعات.

وبللك يختلف مف وم النظام العام من مجتمع إلى آخر بل ويتغير مف ومه ضمن 
 .(2)مف وم نسبي متغيرولوإلى آخر ف  المجتمع نفسه من زمان

                                                 
 44ص (.1974منشأا المعارف): المدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصر (1)

 47ص (.1974منشأا المعارف): القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصرالمدخل إلى  (2)
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ظام  قة بالن عد المتعل سم القوا ضاً ا لق علي ا  ي مرا يه ية الآ عد القانون وإن القوا
في  و  العام ف ي آمرا لا يجوز للأفراد مخالفت ا شكل  الخروج عن ا لأن المساس ب ا ي

 الوقت نفسه مساساً ب لا النظام العام اللي تسعى إلى تحقيقه وحمايته.
تي ون سية ال مع الأسا حن نعلم  ن القواعد الآمرا ت دف إلى حماية مصالح المجت

 لا يسمح للأفراد بمخالفت ا.
قانون  مع، وال سية للمجت اله المصالح الأسا يه  ثل ف عام إلاً تتم ظام ال فمف وم الن

اله  وحين يجعل هائفة من قواعده آمرا لا يجوز لأحد مخالفت ا ف  إنما يفعل للك لأن 
سية القواعد  ية المصالح الأسا تالي حما مع وبال ت دف إلى حماية النظام العام في المجت

 ل لا المجتمع.
مددا  ددي أو  الأسددا التددي تؤلددا النحددا  الجيددو  للماتمدد    ----ولكددن مددا  ددي 

 المصالح الأساسية التي يسعى الماتم  إلى تجقيقها 
اصر بالأمور إن المصالح الأساسية للماتم  تتالى عادة بالنسبة للقانون المع

 :(1)التالية
 حماية الفرد في كل ما يتصل بحياته وسلامة  منه وحريته. -1

عام لأن ا  ظام ال من الن مثلاً: القاعدا التي تقضي بتحريم الرق تعتبر قاعدا آمرا 
 ت دف إلى حماية حرية الإنسان.

 حماية الدولة ومؤسسات ا القانونية ونظام الحكم في ا: -2
لة  وعلى الا فإن جميع كون الدو تي ت قواعد القانون العام التي تنظم العلاقات ال

 هرفاً في ا قواعد آمرا من النظام العام.
اي  -3 لة  مور العائ تنظم   تي  عد ال سليم، فالقوا حماية العائلة وإقامت ا على  ساس 

 قواعد آمرا من النظام العام.
الأخرلاق يعتبرر حمايرة الأخرلاق والآداب العامرة:  ي  ن كرل اتفراق يمرس ارله  -4

 باهلاً لأنه يمس في نفس الوقت النظام العام في المجتمع.
حماية بعض المصالح الاقتصادية والاجتماعية: وسن القواعد الآمرا لحمايت ا،  -5

 كما في قواعد قانون العمل التي تنظم علاقات  رباب العمل بالعمال.
فق  من النظام العام فلاومثلا إن تعدد الزوجات في سورية ا حد  ن يت ستهيع   ي

 على تحريم التعدد )تعدد الزوجات في سوريا قاعدا آمرا(.
من النظام العام لا يستهيع  حد  ن يتفق  و ما في فرنسا تحريم تعدد الزوجات ا

 على التعدد )تحريم تعدد الزوجات في فرنسا قاعدا آمرا(.

                                                 
قانون.: المدخل للعلوم القانونية (1) مة لل ية العا حق( )النظر مة لل ية العا فرج/ /والنظر يق حسن  توف

 (1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان
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 الفرع الرابع

 القانون والأخلاق

 مقارنة القانون بالأخلاق:

ظيم علاقات  في تن يراً  عب دوراً كب تقوم بجانب قواعد القانون قواعد  خلاقية تل
ية  عد القانون بين القوا كن التفريق  الناس في المجتمع وتحدد سبل سيرام وسلوك م. ول
صة  ثة وخا في العصور الحدي ية واضحة إلا  والقواعد الأخلاقية لم يحدد بصورا عمل

في العص ما  شر   ثامن الع قرن ال حد في ال يراً ل ين م كب تداخل ب كان ال قد  سابقة ف ور ال
 يصعب التفريق معه بين ما.

سمح  ما ي بول(: إن  يه ) قال الفق ولقد عرف الرومان نوعاً ما الا التفريق حيث 
ا قاً للأخلاق و ماً مواف كون دائ قانون لا ي قانون وبه ال بين ال فرق  جود  بللك و يعني 

 .(1)والأخلاق
يأمر ون اوفي العصور القديمة كان الدي ما  كان  المسيهر بين  غلب الشعوب و

 به الدين يعتبر في الوقت لاته موافقاً للأخلاق وواجب الإتباع من الج ة القانونية.
قانون والأخلاق حيث  بين ال وفي عصرنا الحاضر وبالرغم من التداخل الكبير 

تي  عد ال عد الأخلاق )فالقوا من قوا ستمدا  في  غلب ا م قانون  عد ال عدم  ن قوا تأمر ب
 السرقة اي قواعد  خلاقية وقانونية في لات الوقت(.

فقد حاول فق اء القرن الثامن عشر وبخاصة )توماسيوس( و)كانت( بيان بعض 
 .(1)الفوارق واي فوارق يؤدي إلي ا اختلاف الغاية وال دف بالنسبة إلي ما

سان وب ية للإن مال فالأخلاق ت دف إلى تحقيق الهمأنينة والسلامة الداخل لوغ الك
 الفردي.

الخارجيرة وتررأمين  و  والقرانون ي ردف إلررى تحقيرق الهمأنينررة والسرلامة العامررة
 النظام في المجتمع.

 
 
 

                                                 
حشمت  بو ستيت/  احمد- صول القانون  و المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السن وري (1)

 18ص (1941لجنة التأليف والترجمة): مصر -القاارا

 مكتبة دار الثقافة: الأردن -جورج حزبون/عمان-المدخل إلى علم القانون/تأليف عباس الصراف (1)
 20 -18ص (1991)
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 الفوارق بين القواعد القانونية والأخلاقية فيما يلي:ووعلى ما تقد  تبد

 اختلاف القانون والأخلاق من حيث النطاق: -1

من  سعة  ما إن نهاق القانون في الواقع  قل  قانون إن لك  ن ال هاق الأخلاق، ل ن
ي تم فقه بقسم من  فعال الإنسان وتصرفاته والا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل 

 في نهاق سلوكه الاجتماعي.

بينمرا تشررمل القواعررد الأخلاقيررة اررلا النرروع مررن تصرررفات الإنسرران وتصرررفاته 
ل فردي حتى و سلوكه ال هاق  في ن كن ل اوالخاصة التي تدخل  ته  لم ي ثر على علاقا  

 بالآخرين.
وعلى  ذا نستطي  أن نميئ بين ثلاثة مناطق بين القانون والأخدلاق مدن ثيد     

 : (1) النطاق

 منطقة مشتركة بين القانون والأخلاق: -أ

عد  بالغير كالقوا مع وصلاته  واي تلك التي تتعلق بتصرفات الإنسان في المجت
عد يفرض ا المتعلقة باحترام حقوق وملكيات الآخرين ومن جرائم ف ي قوا ع ارتكاب ال

 القانون والأخلاق معاً.

 منطقة خاصة بالأخلاق دون القانون: -ب

لى  تأثير ل ا ع تي لا  ية ال صرفاته الفرد سان وت سلوك الإن لق ب تي تتع اي ال و
 صلاته بالآخرين.

كالحررث علررى الصرردق والشررجاعة، ف رري عبررارا عررن قواعررد تفرضرر ا الأخررلاق 
 لأن ا لا تؤثر على صلاته بالآخرين وعلى حياته الاجتماعية.وحداا دون القانون. 

بالفرد  لق  ما  ن ا تتع ية هال ية لا قانون بر  خلاق ظل تعت عدا ت فإن القا وعلى الا 
وحده دون  ن تؤثر على الآخرين في المجتمع،  ما إلا امتد تأثيراا إلى اؤلاء فتصبح 

 قاعدا  خلاقية قانونية معاً.
ستنك مثلاً ت كن فالأخلاق  ير ول ضرر للغ نه  ينجم ع للي لا  عادي ا كلب ال ر ال

القانون لا يعاقب عليه،  ما إلا نجم عن الا الكلب ضرراً للغير كما في ش ادا الزور، 

                                                 
سعود (1) نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو ال شورات : لب من

 .32 -29ص (2003) الحقوقيةالحلبي 
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كللك  عاً. و ية م ية وقانون عدا  خلاق بل قا قه  ية ف فلا يكون منع الا الكلب قاعدا  خلاق
 رار وما إلى للك.الأمر بالنسبة للأفعال الأخلاقية الأخرى كالجبن والف

 منطقة خاصة بالقانون دون الأخلاق: -ج

ظام  تأمين الن قانون ل ض ا ال تي يفر سير ال ظيم ال قة بتن عد المتعل في القوا ما  ك
 وتجنب الصدمات والحوادث.

 اختلاف القانون والأخلاق من حيث الشدة: -2

تي  لك ال قانون والأخلاق، واي ت بين ال شتركة  لق إلا كانت انالك منهقة م تتع
فإن  بتصرفات الإنسان لات الصلة بحياته الاجتماعية وعلاقته بالآخرين في المجتمع، 
الا المجال  في  ية  عد الأخلاق عن القوا يان  القواعد القانونية قد تختلف في بعض الأح

 وتكون  قل شدا من ا و كثر تساالاً بسبب مقتضيات المصلحة والضرورا.
في وانا يثور التساؤل التالي: لمالا  عد الأخلاق  عن قوا قانون  عد ال تختلف قوا

 حقل التنظيم الاجتماعي؟
حرص  ما ي لق بين مال المه تام والك لى الإصلاح ال ماً إ لأن الأخلاق ت دف دو
ية  ثل الأخلاق نب الم لى جا فع إ خرى كالمصلحة والن بارات   عاا اعت القانون على مرا

 التي يحاول تحقيق ا.
لدين فالأخلاق مثلاً لا ترض  ن يمتنع  الا ا إنسان عن وفاء دينه م ما مر على 

سان  ن  و  من مدا بيح ل لا الإن نه ي قانون فإ ما ال زمن دون المهالبة به من صاحبه،  
اله  خلال  به صاحبه  به  لم يهال لزمن إلا  من ا نة  ترا معي عد ف نه ب فاء دي يمتنع عن و

بألا  بر  ن المصلحة تقتضي  قادم لأنه يعت سمى بالت ما ي الا  ظل المنازعات الفترا و ت
 القانونية قائمة دوماً ومستمرا.

ما  من  وكللك قد يعتبر منافياً للأخلاق  ن يغبن البائع المشتري غبناً فاحشاً في ث
يشتريه منه، ولكن القانون قد لا يمانع الا الغبن إلا في ظروف خاصة، حرصاً على 

ال العقود بصورا المصلحة التي تقضي باستقرار المعاملات وعدم إفساح المجال لإبه
 .(1)واسعة

 وقد  شار الفقيه الفرنسي بورتاليس إلى الا المعنى حيث قال:

                                                 
 : وقد  شار الفقيه الفرنسي بورتاليس إلى الا المعنى حيث قال  (1)

شريفاً  كون  قوانين ي او مهابق لل ما  كل  ليس  كن  "ما لا يكون مخالفاً للقوانين ف و مشروع، ول
مال ال من ااتمام ا بالك ثر  مع  ك سية للمجت ما ت تم بالمصلحة السيا قوانين إن ماً، لأن ال قي دو خل

 39ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/، للإنسان "
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قوانين ومشروع، ولكن ليس كل ما ا و"ما لا يكون مخالفاً للقوانين ف  مهابق لل
سية للمجتمرع  كثرر مرن  قوانين إنمرا ت رتم بالمصرلحة السيا كون شرريفاً دومراً، لأن ال ي

 “.لإنسانااتمام ا بالكمال الخلقي ل

 الجزاء:أو  اختلاف القانون والأخلاق من حيث المؤيد -4

ض ا  ستهيع فر تي ت لة ال بل الدو من ق يدا  يز بأن ا مؤ ية تتم عد القانون إن القوا
مرء ا للي يفرض ا على ال فإن ا ية  عد الأخلاق ما القوا نهوبالقوا،    و  ضميره ووجدا

لة،  تدخل الدو كلب لأنه الضمير العام في المجتمع ولكن بدون  عن ال نع  سان يمت فالإن
 خشية احتقار الناس له. و  يكراه

جداً،  ية  ما قو صلة بين  قانون فال ولكن على الرغم من الفوارق بين الأخلاق وال
ية  عد القانون ية والقوا عدا قانون صبح قا ماً  ن ت حاول دو ية ت عدا الأخلاق لك لأن القا ل

ق من ال نا  ما يمكن سوى الأخلاق مستمدا في  غلب ا من الأخلاق م ليس  قانون  ول  ن ال
 حين ترتدي صبغة إلزامية.
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 الفرع الأول

 المذاهب الشكلية

 عرض النظرية : أولًا

مل  قانون والعوا قوم علي ا ال تي ي ية ال عن الأسس الخف حث  ملااب لا تب اله ال
ظاار كمجموعة قانون بوج ه ال لى ال قه إ ظر ف بل تن في وجوده  تؤثر  تي  قة ال  العمي

الدولررة فتعالج ررا علررى اررلا الأسرراس دون  ن تحرراول  و  قواعررد تقراررا السررلهة العامررة
عد على  لك القوا شوء ت مل ن سباب وعوا التغلغل إلى ما وراء اله القواعد للبحث في  

 الا النحو.
علاً وتفرض ا  لة ف اا الدو تي تتبنا اي ال ملااب  قاً ل له ال ية وف عد القانون والقوا

حث ( القانونية الوضعية)وتسمى بالقواعد  يه  ن يب حث ب ا فعل حث  ن يب وإلا  راد البا
 .(1)دون  ن يتعدااا إلى ما ورائ ا

اي  لة  لة فالدو لة لإرادا الدو قة لإرادا المشرع الممث جاءت مواف عد  الا القوا و
المصدر الحقيقي للقواعد القانونية واي  ساس ا الأول، وكل ما تعتبر الدولة من زمرا 

االقانون يد ما  مةوخل في نهاقه فالقانون  ئة الحاك شيئة ال ي جة  و  إلا م لة ولا حا الدو
 للبحث عن  سس  خرى فيما عدا اله المشيئة.

 :(2)وأهم فلاسفة هذا المذهب

 الفقيه الإنكليزي " وستن" اللي يستمد ملابه من نظريات الفيلسوف "اوبز". 
 الفيلسوف ايجل الألماني.
 الفقيه النمساوي كيلسن.

 فالين(. -بعض الفق اء الفرنسيين  نصار النظرية الوضعية وخاصة )ده مالبر

                                                 
سيس/حلب (1) ية/ نهوان ق لوم القانون مدخل للع جع  ال ملااب را اله ال عة : سوريا -للتوسع في  جام

 .40 -22ص  (.1967) حلب
سن وري (2) مد ال لرزاق اح بد ا سة القانون/ع مدخل لدرا قانون  و ال صول ال بو  -  شمت   مد ح اح

 24ص (.1941) لجنة التأليف والترجمة: مصر -ستيت/ القاارا
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 ثانياً: تقدير النظرية 

فس  في ن على الرغم من  ن الملااب الشكلية تتضمن نصيباً من الصحة ولكن ا 
 الوقت يمكن  ن تعتبر خهرا وغير كافية:

  ما  ن ا تعد صحيحة: 

كل لة ومتصل ب ا  بر  لأن القانون مرتبه بالدو جب  ن تعت الا ي صلة وعلى  ال
ما لا ترضى  من زمرا القانون كل ما تعتبره الدولة كللك و ن يعتبر خارجاً عن ا كل 

ية عد القانون لة للقوا بره فتبن ي الدو لة  ن تعت اا ا و  الدو اا إيا يد وإقرار يار الأك المع
 المباشر اللي يدلنا على صحة اله القاعدا.

  م  ن ا تعد خهرا:

لاا فرري الأخررل ب ررله المررلااب قررد يررؤدي إلررى تبريررر اسررتبداد الدولررة لأن المغررا
شك وإلا كان القانون ا و  وسيهرت ا المهلقة لى ال ئل إ مشيئة الدولة فقه فلا مجال بعد

لق  سلهان المه لة لات ال عن الدو صدر  قد  ما دام  شته  قانون ومناق الا ال مة  في قي
 وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرا في الا الشأن.

ية -لدولة بحسب اله الملاابفا ملااب الألمان فة من ا كال اي  -وخاصة المتهر
ما  الا م يه و لى الهعن ف سبيل إ ية لا  عد قانون من قوا كل شيء وكل ما يصدر عن ا 
عدل  قد لا تحقق ال تي  لة ال عن الدو صادرا  عد ال عض القوا ير ب لى تبر ناً إ يؤدي  حيا

 لا تحقق المصلحة العامة. و  تماماً 
 تعتبر المذا ب الشكلية غير كافية لتفسير أسا القانون لماذا 

اا  - بار إيا قه واعت لة ف ند إرادا الدو اله الأسس ع عن  حث  حين الب لك لتوقف ا  ل
ما  لى  مق إ حاول التع قانون دون  ن ت الا ال يه  نى عل للي يب يد ا ساس الوح الأ

قانون والأ شوء ال لى ن تؤدي إ تي  ية ال مل الحقيق سس وراءاا والبحث عن العوا
 البعيدا التي يبنى علي ا.

من الم م  ن  قانون، ف يه ال نى عل للي يب شر ا فإلا كانت الدولة اي الأساس المبا
حين انتقائ ا  س ا  لة نف تؤثر على إرادا الدو تي  نعرف ما اي الاعتبارات والعوامل ال

سس للقواعد القانونية، لأن الدولة لا تضع اله القواعد اعتباهاً وإنما اي تقيم ا على   
 ترتكز إلي ا وتبرراا.

ما  حث في شكلية وضرورا الب ومن انا يتبين لنا عدم إمكان الاكتفاء بالملااب ال
 وراء إرادا الدولة عن الأسس العميقة التي يبنى علي ا القانون.
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 الفرع الثاني

 مدرسة القانون الطبيعي

 عرض النظرية  أولًا:

قد تعتبر اله النظرية من  ام النظريات التي  قانون ف وجدت للبحث في  ساس ال
اعتبررر قانوننررا المرردني القررانون الهبيعرري مصرردراً  خيررراً للقواعررد القانونيررة يلجررأ إليرره 
قانون  بادئ ال فإن لم تالي  خرى وبال صادر الأ قدان الم حين ف به  كم بموج ضي للح القا
الهبيعرري فائرردا عمليررة خاصررة مررن حيررث إمكرران تهبيق ررا مباشرررا مررن قبررل القاضرري 

 فة إلى فائدت ا الأصلية كأسس مثالية ترتكز علي ا القواعد القانونية الوضعية.بالإضا

مان وعرف ا  ويرجع تاريخ اله النظرية إلى ع د بعيد فقد عرف ا اليونان والرو
سابع  قرن ال في ال مي  شكل ا العل سبت  القانون الكنسي في القرون الوسهى ولكن ا اكت

ء والفلاسررفة وعلررى ر سرر م ال ولنرردي عشررر، وقررد نررادى ب ررا عرردد كبيررر مررن الفق ررا
 .(1)غروسيوس

وممررا زاد فرري  اميررة اررله النظريررة وانتشرراراا  ن الثررورا الفرنسررية قررد تبنت ررا 
 :(2)التاليةاله النظرية في النقاه  صو خلت ب ا في مبادئ ا، وتتلخ

علاً  -1 قة ف تعتقد اله النظرية  ن انالك إلى جانب القواعد القانونية الوضعية المهب
س ا وقواعد مثالية عادلة تسم على القواعد الوضعية وتفرض ا هبيعة الأشياء نف

 بالنسبة لعلاقة البشر فيما بين م ومن انا سميت النظرية القانون الهبيعي. 
 اله القواعد التي تفرض ا الهبيعة نفس ا إنما يدلنا علي ا ويكتشف ا العقل السليم. -2

شعوب اله القواعد مهلقة ثابتة لا تتغ -3 يع ال سبة لجم مة بالن ير ولا تزول ف ي عا
 وواحدا بالنسبة لجميع الأزمنة.

إن اله القواعد اي التي يجب  ن تفرض نفس ا وت يمن على القواعد الوضعية  -4
بة  كون واج كي ت ضعية ل عد الو يه القوا ستند إل جب  ن ت للي ي ساس ا ف ي الأ

 تحرص على تهبيق ا.الاحترام علي ا  لا تخالف مبادئ القانون الهبيعي و
 ونعرض لبعض الأمثلة التي تعتبر من مبادئ وقواعد القانون الهبيعي:  

 احترام الحرية والملكية والسلامة الإنسانية. -1

                                                 
ستيت/ - صول القانون  و المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السن وري (1) احمد حشمت  بو 

 45(.ص 1941لجنة التأليف والترجمة): مصر -القاارا

 .48ص ( 1967معة حلب)جا: سوريا -المدخل للعلوم القانونية/ نهوان قسيس/حلب (2)
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 احترام المواثيق والع ود والوفاء ب ا. -2
 فرض تعويض عادل عن الأضرار التي يلحق ا شخص بآخر بدون حق. -3

ية لأن بر هبيع ل واله الأمور تعت قل يرشدنا على صحت ا حتى و تنص والع لم 
 علي ا القواعد القانونية الوضعية.

من  ستمداا  سان ي ية للإن سية فهر قاً  سا ناك حقو بأن ا ية  اله النظر تؤمن  و
 هبيعته لات ا كانسان  ام ا:

نه يل م جوز الن ساً لا ي قاً مقد بره ح للي تعت يه  و  الحق في الحرية ا جاوز عل الت
 فس ا.حتى من قبل الدولة ن

ملاب  عي وال قانون الهبي ملاب ال بين  تربه  ية  صلة قو ناك  فإن ا تالي  وبال
  يضاً إلى تقديس الحرية. والفردي اللي يدع

 تقدير النظرية  ثانياً:

1

ساني هابع إن ية لات  عي نظر قانون الهبي ية ال ساعدت  و  إن نظر قد  ثالي و م
 كثيراً على مقاومة الهغيان والاستبداد.

لة  عد عاد بادئ وقوا لك م بر  ن انا شكلية، إل تعت ملااب ال قيض ال لى ن واي ع
حاول  و  تفرض ا هبيعة الأشياء ويكتشف ا العقل السليم ولا تتغير في الزمان كان ت الم

اي   ن تجعل من فكرا العدالة مثلاً  على منفصلاً عن إرادا الدولة لا منبعثاً عن ا، بل 
في  تحاول  ن تحد من إرادا الدولة ستل م  حين توجب علي ا  ن ت نفس ا ومن سلهان ا 

في  لة و لا تخالف ا  قواعداا القانونية التي تضع ا مبادئ القانون الهبيعي المثالية العاد
 .(1)حال من الأحوال

2

ا كان  في الزمان والم تة  قة ثاب ية مهل بادئ مثال يه وإن الاعتقاد بوجود م  مر ف
بادئ الكثير من الإغراق في الت اله الم يدلنا على  ن  فالواقع  قع.  عن الوا فاؤل والبعد 

بالنسبة لشعب من  و  نسبية لا مهلقة، فما نعتبره قانوناً هبيعياً في عصر من العصور
 بالنسبة لشعب آخر. و  الشعوب قد لا يعتبر كللك في عصر غيره

                                                 
ية (1) لوم القانون مدخل للع مة للحق(: ال ية العا مة للقانون.والنظر ية العا فرج/ \)النظر سن  يق ح توف

 103(.ص 1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان
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بادئ  فة لم شد الأنظمة مخال من   يوم  بره ال للي نعت مثلاً ا لرق  ظام ا قانون فن ال
قل  ستنكره الع عالم دون  ن ي شعوب ال لب  سبة لأغ هويلاً بالن ناً  ساد زم قد  عي  الهبي

نلاك شري آ بادئ  و  الب سمي ا بم تي ن بادئ ال لى  ن الم ضح ع يل وا الا دل في  باه و يأ
تي  نا الشخصية ال قداتنا وآرائ لى معت قع إ في الوا كون  القانون الهبيعي اي  قرب ما ت

 عليا ثابتة لا تتغير.نؤمن ب ا من ا إلى مثل 

 تطور النظرية  :ثالثاً

عي ل قانون الهبي سوف وال سي ا الفيل بر مؤس بر  ك تي يعت ير وال المضمون المتغ
 الألماني ستاملر.

كن دون  عي ول قانون الهبي كرا وجود ال حاولت النظرية الجديدا  ن تبقي على ف
سبية  ن تعتبر  ن المبادئ التي يتضمن ا بمثابة اي مبادئ ثابتة مهلق بل اعترفت بن ة، 

 .(1)اله المبادئ وإمكانية تهوراا

للي  لكن الا التهوير اللي هر  علي ا كاد  ن يبعد النظرية عن ادف ا الأصلي ا
ية ا ادف النظر من  اميت ا إل  ن  ير  قداا الكث يه و ن يف مي إل تة وتر سس ثاب مة   إقا

ما  نصار  سبية ومبادئ مثلى مهلقة للقواعد القانونية الوضعية   نادوا بن قد  هوير ف الت
 الأسس وقابليت ا للتغيير.

وم ما يكن من  مر اله الانتقادات فإن نظرية القانون الهبيعي يظل ل ا الفضل 
عد  لى تخضع ل ا القوا بادئ مث الأكبر في  ن ا نب ت الألاان إلى ضرورا التمسك بم

كر حول ف تدور كل ا  ما  ثل إن بادئ والم اله الم ضعية و ية الو لة لات ا القانون ا العدا
 .(2)وتنص ر في ا

 

                                                 
ية (1) لوم القانون مدخل للع مة للحق(: ال ية العا مة للقانون.والنظر ية العا فرج/ \)النظر سن  يق ح توف

 104(.ص 1988/الدار الجامعية ): بيروت لبنان

 56ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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قانون : يقسم القانون إلى زمرتين رئيسيتين  واما عام وزمرا ال زمرا القانون ال
ثم  ما،  نة بين  خاص والمقار قانون ال عام وال قانون ال يف بال سنحاول التعر خاص. و ال

 اعهاء لمحة موجزا عن مختلف فروع ما. وللك وفقا لما يلي:

 الفرع الأول: القانون العام والقانون الخاص 

 الفرع الثاني: فروع القانون العام

 الفرع الثالث: فروع القانون الخاص  

  



- 34 - 

 الفرع الأول

 القانون العام والقانون الخاص

 :(1)تعريف القانون العام

فاً  وا القانون اللي ينظم العلاقات التي تكون الدولة بصفت ا صاحبة السيادا هر
 ينظم  ج زا الحكم وعلاقة الدولة مع غيراا من الدول والأفراد.  وف  في ا

 تعريف القانون الخاص:

سيادا  وا صفت ا صاحبة ال لة ب كون الدو تي لا ت ينظم العلاقات ال للي  القانون ا
لة  ي  مع الدو ناً علاقت م  ين م و حيا ما ب والسلهان هرفاً في ا واي علاقات الأفراد في

 بصفت ا صاحبة السيادا بل كأي فرد عادي.حين لا تدخل الدولة 
تين  نا ملاحظة وجود فئ س ل علي من ال عات  وإلا نظرنا لأي مجتمع من المجتم

 في الا المجتمع: 
 .فئة حاكمة تتمثل بالدولة ومؤسسات ا و ج زا الحكم في ا 
 اعتباريين.  و  فئة محكومة تتمثل بالأشخاص العاديين من هبيعيين 

الفئررة الحاكمررة الممثلررة بالدولررة تتمتررع برربعض الامتيررازات ونلاحررظ  يضرراً  ن 
 الخاصة التي تقتضي ا هبيعت ا ك يئة حاكمة ومن ا:

 .تنظيم ج از الحكم، جباية الضرائب، علاقة الدولة مع موظفي ا 
  ما ما يتعلق بالأفراد من قواعد قانونية تنظم علاقات م فيما بين م:

يع وال هلاق والب لزواج وال عد ا من كقوا بر  جارا.... فيعت جار والت شراء والإي
 قواعد القانون الخاص.

1

في  ير  إلا  رادت الدولة  ن تشق سكة حديد واله السكة سوف تمر بأراضي الغ
لة  اله الحالة لا يأتي ممثل عن الدولة ويتفاوض مع  صحاب اله الأراضي: لأن الدو

والسررلهان  ي: تملررك امتيررازات لا دخلررت فرري اررله العلاقررة بوصررف ا صرراحبة السرريادا 
 يملك ا الأفراد وللك يعني  ن الا التصرف يدخل ضمن نهاق القانون العام.

                                                 
يةالمدخل  (1) لوم القانون سة الع قانون: لدرا بادئ ال قادر الفار/عمان-م بد ال مة للحق/ع ية العا  -النظر

 .38ص (1994مكتبة دار الثقافة): الأردن



- 35 - 

2

ستئجار  بت ا قراً ل ا وهل شخص لديه بناء و رادت إحدى الوزارات  ن تتخله م
 البناء اللي يملكه.

عم، لأن لة ن اله الحا في  عرض؟  الا ال يرفض  شخص  ن  الا ال ستهيع   ال ي
سيادا  ليس بوصف ا صاحبة ال ياً و اله العلاقة بوصف ا شخصاً عاد في  الدولة دخلت 

 ول لا يستهيع الشخص الرفض إن  راد.
ما وحاول الفق اء  قانون الخاص.ك ونلاحظ  ن اله العلاقة تدخل ضمن نهاق ال
تصنيف القانون إلى مكتوب وغير مكتوب والمقصود بالكتابة: يجب  ن تكون صادرا 

شراا.وبالتاليعن سلهة  يتم ن جب  ن  ثم ي فإن   تشريعية بشكل كتابي كالدستور مثلاً 
 جمع عدا  عراف وكتابت ا لا يعني  ن ا  صبحت قانون مكتوب.

 معيار التفريق بين القانون الخاص والعام:

مان  ند الرو عرف ع قد  يد ف إن تقسيم القانون إلى عام وخاص يعود إلى ع د بع
 الخاص كل ما يتعلق بمصالح الأفراد.حيث اعتبروا من القانون 

ضررابه دقيررق بررين القررانون العررام  و  وقررد حرراول رجررال القررانون إيجرراد معيررار
 والخاص لضبه القواعد القانونية لكن م فشلوا في  غلب محاولات م.

 :(1) ما المعايير الأكثر نصيباً في الصحة والصواب

1

خاص  -قات المالية )بيعإن  كثر القواعد المنظمة للعلا شراء( اي من القانون ال
  ما القواعد التي تنظم العلاقات الأخرى كتنظيم ج از الدولة اي من القانون العام.

تي  عد ال من القوا وإلا  معنا النظر نجد  ن الا المعيار غير صحيح إل  ن كثيراً 
خا قانون ال من ال بر  مالي في ا تعت عد تنظم  موراً لا  ثر للمف وم ال عام )كالقوا ص لا ال

شرا  الرامية إلى تنظيم العلاقات العائلية مثلاً( واناك  موراً مالية كثيرا ل ا علاقة مبا
 بالقانون العام )كالضرائب والأملاك العامة(.

2

                                                 
ية اناك معايير  خرى غير التي  (1) كرا التبع يار ف ية ومع قوا الإلزام يار درجة ال اا من ا مع لكرنا

 وغيراا.
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ية المصلحة  سي حما فه الرئي خاص اد قانون ال بر ي م: ال يار   صحاب الا المع
ة للأفررراد بينمررا ارردف القررانون العررام حمايررة المصررلحة العامررة للمجتمررع واررلا الخاصرر

ناك  ليس ا المعيار انتشر كثيراً بين رجال القانون إلا  نه بعيد عن الصحة والصواب ف
مة  من مصلحة عا ية  عد القانون قه القوا ما تحق بين  يز  من التمي حدوداً واضحة تمكننا 

اعررد فرري القررانون الخرراص تغلررب في ررا ومصررلحة خاصررة وانرراك عرردد كبيررر مررن القو
 المصلحة العامة بحيث نعتبراا قواعد آمرا.

صنف  مة وحمايت ا وت صلحة العا يق الم لى تحق لة ت دف إ مل والعائ مور الع  
 ضمن القانون الخاص.

4

اله العلاقة  إلا كانت الدولة بصفت ا صاحبة السيادا والسلهان اي  حد  هراف 
بدون  عادي  فرد ال بة ال لة بمثا نت الدو عام. وإلا كا قانون ال من ال عد  اله القوا نا  اعتبر

 سلهة متدخلة كانت اله القواعد من القانون الخاص.
 ويظ ر  ن الا المعيار  فضل المعايير.

 صعوبة التفريق بين القانون العام والقانون الخاص:

بين الزمرتين  س ولة التفريق  صنيف ليس من ال في ت فوا  ماء اختل حتى  ن العل
صول  ئي و  قانون الجزا سب إلي ا كال تي تنت مرا ال يد الز قانون وتحد فروع ال عض  ب

 المحاكمات المدنية والتجارية.

 القانون الجزائي:

يعتبررر لرردى معظررم العلمرراء مررن فررروع القررانون العررام " باعتبررار المجتمررع 
لبوا صنفه ا حين "ي خاص المتضرر الأول من الجريمة في  قانون ال في زمرا ال عض 

موال م  ض م و  يات م و عرا في ح فراد  ية الأ لق بحما ئي يتع قانون الجزا بار  ن ال باعت
ضرورا  ياً  من الفق اء حال ير  يرى الكث ية  ية والتجار مات المدن صول المحاك كللك  
تصنيف ا في زمرا القانون العام بينما اي في زمرا القانون الخاص باعتبار  ن ا تتعلق 

 نظيم وتحديد عمل سلهة من  ام سلهات الدولة.بت



- 37 - 

لللك  ااتين الزمرتين  بين  نرى صعوبة التفريق  لللك  واي السلهة القضائية 
اي زمرا  ر ى بعض الفق اء  ن انالك زمرا ثالثة بين القانون العام والقانون الخاص 

 .(1)القانون المختله

 ون الخاص:التداخل والتأثير المتبادل بين القانون العام والقان

ا شيء ولا يوجد  وإن تقسيم القانون إلى عام وخاص  عض ال سيم مصهنع ب تق
ناك  و  انفصال تام بين ااتين الزمرتين اختلاف كبير بين قواعداما بل على العكس ا

خاص  قانون ال عد ال عام وقوا قانون ال عد ال بين قوا بادل  تأثير المت تداخل وال من ال نوع 
  ما.وبين  نواع العلاقات في كل من

ستمدا  عام م قانون ال هاق ال في ن تي تهبق  عد ال اناك الكثير من المبادئ والقوا
ية  و  إلى حد كبير من قواعد ومبادئ القانون الخاص )كالقواعد المنظمة للعقود الإدار

للمسؤولية الإدارية التي تعتبر من قواعد القانون العام واي مستمدا من قواعد نظرتي 
  برز فروع القانون الخاص(.وفي القانون المدني اللي ا العقد والمسؤولية

يراً للإشراف  جالاً كب لة م سح للدو خاص تف قانون ال عد ال من قوا ير  واناك الكث
 مراقبت ا لبعض  نواع الشركات. و  علي ا والتدخل ب ا مثل  مور العمل

 ومن  برز الصور للتداخل بين القانونين الشركات والمشاريع المؤممة.
ية كالمش حرب العالم عد ال اريع التي كان يملك ا  فراد تحولت إلى ملكية الدولة ب

 الثانية مما اعتبره بعض الفق اء دليلاً على توسع القانون العام.
نت  تي كا ئق ال قد الأساليب والهرا لم تف شاريع  اله الم بينما اعتبر آخرون بأن 

ية تمارس ب ا فعاليات ا في الماضي واي  ساليب تنظم ا قواعد  القانون الخاص )ميزان
اررله المشرراريع وتنظرريم علاقات ررا بعمال ررا وعلاقات ررا بالمسررت لكين( ممررا تقرردم نلاحررظ 

 صعوبة الفصل بين القانونين.

  

                                                 
سعود (1) نان-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد  بو ال شورات : لب من

 .23ص (2003) الحلبي الحقوقية
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 الفرع الثاني

 فروع القانون العام

 :(1)يضم القانون العام الفروع التالية
 القانون الدستوري. -1
 المالي.القانون الإداري ويلحق به القانون  -2
 “.القانون الجزائي بما في للك  صول " المحاكمات الجزائية -3
 القانون الدولي العام. -4

 :(2)القانون الدستوري

 ويتضمن:
مواهنين  -1 مة لل بات العا قوق والواج حدد: الح تي ت سية ال عد الأسا بادئ والقوا الم

 المساواا(. -العدالة -حماية الملكية -)الحريات
 تنفيلية". -قضائية -كيفية تنظيم السلهات العامة في الدولة " من تشريعية -2

وعلاقة اله السلهات بعض ا ببعض ومع الأفراد حتى  ن الدستور يسمى  يضاً 
اا  ية و علا ية  ام عد القانون ثر القوا بر  ك ستورية تعت عد الد سي والقوا قانون الأسا بال

 مرتبة.

 :(4)القانون الإداري والمالي

 :الإدار  ويتضمن: القواعد التي
 تنظم نشاه السلهة التنفيلية.  - 

 ممارسة السلهة التنفيلية نشاه ا عن هريق الإدارات التابعة ل ا. -ب
قة "  شريعات متفر بل توجد ت شريع موحد  قانون الإداري لا يجمع ا ت قواعد ال

 “.استملاك -بلديات -كقانون الموظفين

                                                 
ستعر (1) حة ننوه إلى  نه في معرض دراستنا لفروع كل من القانون العام والخاص سنقوم با اض لم

لوم  لى الع مدخل إ موجزا وبسيهة عن ا لأن التوسع في دراست ا يخرجنا عن غايتنا في دراسة ال
 القانونية.

عة دمشق (2) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ -ال
 65ص .1982-1983

 68ص (.1974منشأا المعارف): مدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصرال (3)
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 مباحث القانون الإداري:

 القانون الإدار  في: يبج 
 التنظيمات الإدارية وتقسيمات ا. -1
 “. ملاك الدولة -الوظائف وما يتعلق ب ا -نشاه الدولة ومظااره " عمال إدارية -2
 “.القضاء الإداري" تنظيمه وم امه -3

ستمر  في توسع م ياً  قانون حال سيه لأن ال موجز ب الا  بأن  قول  جدير ال ومن ال
 الاشتراكية الحديثة.متزايد في الدول 

 :(1)القانون المالي

ية ظيم الميزان ية " تن حدد كيف تي ت عد ال مالي يتضمن القوا شريع ال سمى بالت  -وي
 “.وجوه الصرف -الموارد

من  لة و ملاك الدو من   تي تجني ا  غلات ال ضرائب وال من ال تألف  موارد ت وال
 القروض التي تعقداا في بعض الأحيان.

عددا  موظفين ما النفقات مت تب ال جل روا من   ما يصرف  شاريع  و   ام ا  الم
 ومصروفات الدفاع والإنشاءات واناك صلة وهيدا ما بين القانون المالي والإداري.

 القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية:

2

 والقانون الائا:ي ينقسم إلى قسمين: 
 قسم عام.  -1
 قسم خاص. -2
 مخالفات(. -جنح -يبحث في الجريمة و نواع ا: )جنايات - 

 يبحث في عناصر الجريمة واي: -ب

 “. العنصر القانوني " الفعل المرتكب مجرماً بنص القانون -1

 الخهأ والإامال ". و  -العنصر المعنوي " توفر النية الجرمية -2

 شارك فيه". و  شرع و  العنصر المادي " القيام بارتكاب الجرم -3

                                                 
 69ص (.1974منشأا المعارف): المدخل إلى القانون/حسن كيرا/الإسكندرية مصر (1)

 .89 -88ص .2004-2003المدخل إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ (2)
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بة و نواع ا: -ج في العقو حث  ما  يب نى ك لى و د حدين  ع بين  بة  تحصر العقو
 يبحث في حالات عدم المسؤولية عن الجريمة.

 -السرررقة -يبحررث فرري  نررواع الجرررائم المختلفررة: القتررلوف  أمددا القسددم ال ددا :  
 التزوير.... -الخيانة

تاريخ  صادر ب نا ال في بلاد بق  قانون المه اله  22/6/1949وال لف  شمل مخت ي
 الأبحاث.

يق  ئي تتضمن  صول التحق قانون الجزا حق بال ية: تل مات الجزائ صول المحاك  
 والهعن والتنفيل.

حرردد  13/3/1950وقررانون  صررول المحاكمررات فرري سررورية الصررادر بترراريخ 
فاعلين  قبض على ال لة وال السلهات التي يعود إلي ا  مر ما سبق من تحقيق وجمع الأد

 إلى القضاء وتقديم م إلى المحاكم المختصة.وإحالت م 

 :(1)القانون الدولي العام

 ويتضمن: 
 القواعد التي تنظم العلاقات الدولية في حالات السلم والحرب والحياد. -1
يل  -2 ياً والتمث تراف ب ا دول سيادا والاع سلم ال لة ال في حا لة  ساب الدو ينظم اكت

 السياسي والقنصلي فيما بين ا والمفاوضات لفض النزاعات. 
 في حالة الحرب ينظم القانون الدولي علاقات الدول المتحاربة. -3

نه -معاملة الأسرى -)كيفية إعلان الحرب وإن ائ ا ستخدام الأسلحة وم ظيم ا  تن
 ما كان من ا محرماً دولياً(.

1

بة  بات المترت قوق والواج بين الح حاربين ي ية بالمت لدول الحياد قات ا حدد علا ي
 علي ا.

كالأمم وأخيراً ية  لق بالمنظمات الدول تي تتع عد ال : القانون الدولي يتضمن القوا
 المتحدا.

                                                 
مدخل  (1) عة ال بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع شقإ  -دم

 63ص .1982-1983



- 41 - 

  ينص علي ا تي  عد ال فرض القوا ية ل قوا دول لى  عام إ لدولي ال ويحتاج القانون ا
وإلا  صرربح برردون مضررمون عملرري. ويسررتمد القررانون الرردولي مصررادره مررن 

 الأعراف الدولية والاتفاقات والمعاادات.

 بعض عيوب القانون الدولي:

 عدم مصداقية القانون الدولي. -1

 عدم وجود سلهة تشرع القوانين. -2

يومي وخاصة  -3 شكل  عدم وجود جزاءات تفرض على خروقات تحدث حاليا وب
 من قبل الكيان الص يوني  
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 الفرع الثالث

 فروع القانون الخاص

 يضم قسم القانون الخاص الفروع التالية:
 القانون المدني بما في للك قانون الأسرا والعائلة. -1
 القانون التجاري. -2
 المدنية والتجارية. صول المحاكمات  -3
 القانون الدولي الخاص. -4
 بعض الفروع المستحدثة مثل قانوني العمل والزراعة. -5

 :(1)القانون المدني

بالتنظيم تعريفده  له  ما يتناو ين م إلا  ما ب تنظم علاقات الأفراد في تي  عد ال : القوا
 فرع آخر من فروع القانون الخاص.

 إلى نوعين: العلاقات التي تقوم بين الأفراد تقسم
ية  علاقات عائلية: -1 لدول العرب في ا ما  باً   مدني غال قانون ال يعود تنظيم ا إلى ال

عداا  لى قوا فة إ فل ا فرع مستقل نظراً لتعدد الأديان وضرورا خضوع كل هائ
 الدينية الخاصة ب ا في مجال  مور العائلة.

انون المرردني العلاقررات الماليررة بررين الأفررراد انفصررلت بشرركل ترردريجي عررن القرر -2
ية  قات التجار ينظم العلا للي  جارا ا قانون الت صة ك عاً خا صبحت ل ا فرو و 

 والعمالية.
 لللك يقتصر القانون المدني في بلادنا العربية على تنظيم العلاقات المالية.

 في الأمور التالية:ووبالرغم مما تقدم فإن للقانون المدني  امية بالغة تبد
جارا وعمل الأصوالقانون المدني ا -1 قانون " ت ل اللي تفرعت عنه بقية فروع ال

 " 
مواهنين دون  -2 يع ال لى جم بق ع بل يه نة  ئة معي ختص بف مدني لا ي قانون ال ال

 استثناء 
قانون  -3 لى ال ماً إ قانون الأخرى فعودت ا دائ فروع ال في  عد  عدم وجود قوا عند 

 المدني.

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ  -ال

 80 –73ص  .1982-1983
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 تطور القانون المدني في بلادنا:

ية لدول العرب لت ا شريعة  ظ جب ال مل بمو لة تع قرون هوي سوريا ل ما في ا  ب
تاب مد على: الك سنة -الإسلامية في كل الأمور تستقى من الملااب المختلفة وتعت  -وال

شريع  -والإجماع جزاء وت جارا وال قانون الت حدثت  ية   والاجت اد إلا  ن الدولة العثمان
 الأحكام العدلية والأمور المتعلقة بالعقارات.

سبيل سنة  وعلى  تي صدرت  ية ال لة الأحكام العدل ثال مج خلت 1293الم ار و 
 قواعداا من الملاب الحنفي.

يت  تي صاغت الأحكام حيث بق ام الأعمال ال من   ومجلة الأحكام العدلية اي 
سورية تهبق ما ورد في مجلة الأحكام العدلية حتى بعد زوال الحكم العثماني و جري 

عديلاً  سي ت تداب الفرن ية  في ع د الان قانون الملك ية "  نواحي المدن لبعض ال سياً  فرن
 . 3339قرار رقم  1930العقارية الصادر سنة 

  ما بعد استقلال سورية فلقد  لغت التشريعات الصادرا عن كل من:
قرار  ية وال كام العدل لة الأح سية كمج ية والفرن لدولتين العثمان صدر  ،3339ا و

 .84المرسوم التشريعي رقم  1949 يار  18بتاريخ 
مدني المصري،  قانون ال عن ال باً  له تقري والقانون المدني الحالي اللي  خل بكام
مدني السروري  بين القرانون ال يف مرا  ما الخرلاف الهف عن الغررب   ستمد بردوره  الم

قرار  عن ال مأخول  ية ال كام العقار ثل بالأح ني 3339والمصري ويتم ستغرق اث قد ا .و
 .1948إلى  1936ه من عام عشر عاماً لصدرو

سوري  مدني ال قانون ال نه ال مأخول ع صري ال مدني الم قانون ال صادر ال ما م  
 ف ي:
التشررريع المرردني المصررري المسررتمد مررن التشررريع المرردني الفرنسرري مررع بعررض  -

 القانون المدني الفرنسي. 1876التعديلات. إل هبقت مصر منل عام 
يق نصوص - في تهب سيراا وإغنائ ا  اجت اد القضاء المصري  شريع وتف لك الت ل

 بالحلول العملية الملائمة لتهور الحاجات الاجتماعية.
 التشريعات الإسلامية واي من  ام المصادر التي اعتمد علي ا القانون.  -
ماني  و  التشريعات - التقنيات الأجنبية الحديثة. وفي مقدمت ا القانون الفرنسي والأل

 ريع السوري من ا واستقى  فضل ما في ا.والسويسري التي استفاد التش
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 :(1)قانون الأسرة والعائلة

صدر  قانون الأحوال الشخصية  سورية  في  سلمين  سبة للم ياً بالن وينظم ا حال
مسررتمد مرن الشرريعة الإسررلامية ويتضرمن  حكرام الررزواج،  ووار 17/9/1953بتراريخ 

 للك.واث ونحوالهلاق، والنسب والأالية والنيابة الشرعية، والوصية والمير
مادا  قد نصت ال ية: ف سيحية والي ود ئف الم  ما بالنسبة لغير المسلمين من الهوا
بر  لق  ية تتع كام دين من  ح فة  كل هائ لدى  ما  يق  لى تهب قانون ع الا ال من  يرا  الأخ

البائنررة  -رباهرره -حلرره -بهررلان زواج -نفقررة صررغير -نفقررة زوجيررة -زواج -)خهبررة
عض الأحكام الحضانة(. كما نصت  -)الدوهة( قانون على ب من ال المادا قبل الأخيرا 

 الخاصة بالهائفة الدرزية.

 :(2)القانون التجاري

 يتضمن القواعد التي تهبق بالنسبة للتجار وعلى الأعمال والأمور التجارية.
ية  عاملات تجار من م به  ويعود سبب انفصاله عن القانون المدني إلى ما يمتاز 

 والسرعة والثقة. تقوم على التبسيه والمرونة
 والقانون التجاري يقسم إلى قسمين اما:

 القانون التجاري البري. -1
 القانون التجاري البحري. -2

 يضاف إلي ا قسم جديد يختص بالتجارا الجوية.
  مررا القررانون التجرراري البررري فينظمرره فرري سرروريا القررانون الصررادر بترراريخ

 بج  بشكل عا  في: وي 2002وقد صدر قانون جديد في عا   22/6/1131
ية -)التجار ية -المؤسسات التجار شركات التجار ية -ال قود  -الأعمال التجار الع

 الصلح الواقي والإفلاس..(.  -الأسناد القابلة للتداول -الأسناد التجارية -التجارية
 و ما القانون التجاري البحري:

تررراريخ  46وينظمررره حاليررراً القرررانون رقرررم  12/3/1950فقرررد صررردر بتررراريخ 
سفن وملكيت ا 28/11/2006 في: )ال حث  حري -ويب مل الب قود الع سفن -ع جار ال  -إي

 الأخهار البحرية وضمان ا(. -عقود النقل البحري

                                                 
عة دمشق (1) بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ  -ال

 80. ص1982-1983

 100.ص2004-2003القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/ إلى علمالمدخل  (2)
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 :(1)أصول المحاكمات المدنية والتجارية

لى  حاكم تهبيق ا وع لى الم جب ع جراءات الوا بين الإ تي ت عد ال ضمن القوا يت
ية،  الأفراد اتباع ا في الدعاوى التي يقيم ا اؤلاء فيما يتعلق بأمورام المدنية والتجار

 و صول تنفيل الأحكام الصادرا بشأن ا.
من  28/9/1953وقد صدر قانون  صول المحاكمات  نوع  كل  فحدد اختصاص 

جراء  لدعوى وإ فع ا ية ر يه، وكيف جوز عرض ا عل تي ي لدعاوى ال سبة ل حاكم بالن الم
عن م هرق اله كام و ظيم الأح مة وتن تاريخ المحاك صادر ب نات ال قانون البي قاً ب ا  لح

بات الحقوق 10/6/1947 اا لإث . واي قواعد تنظم الوسائل التي يجب إتباع ا واعتماد
 المدعى ب ا.

في  حالي  ظيم القضائي ال قاء الضوء على التن من الضروري إل نه  وانا نرى  
 : (2)سورية

ية يوجد القضاء ا ثل إضافة لتنظيمات المحاكم المدنية والتجار للي يتم لإداري ا
 في مجلس الدولة ويتألف من قسمين واما: 

 القسم القضائي. -1
 والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع. -2

 ويتألف القسم القضائي من:
لى  -محكمة القضاء الإداري -المحاكم الإدارية قوم إ يا وت ية العل مة الإدار المحك

  ا للمرافعة.جانب ا ايئة مفوضي الدولة حيث تحضر الدعوى وت يئ
  ما المحاكم التي يتألف من ا القضاء العادي ف ي:

 محكمة النقض )التمييز سابقاً(. - 
 محاكم الاستئناف. -ب
 المحاكم البدائية. -جر
 المحاكم الصلحية. -د

شرعية حاكم )ال ية -يضاف إلى اله الم ختص بالفصل  -الهائف تي ت ية وال الملاب
ية في  مور الأحوال الشخصية( ومحاكم  لدعوى الجزائ استثنائية خاصة م مت ا إقامة ا

ومباشررت ا وتمثيررل المجتمررع لرردى المحرراكم ثرم تنفيررل الأحكررام الجزائيررة بعررد اكتسرراب ا 
 الدرجة القهعية.

                                                 
   101.ص 2004-2003إلى علم القانون/اشام القاسم/ جامعة دمشق/المدخل  (1)

مدخل  (2) شقال عة دم بد الله/ جام مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع  -إ
 69. ص1982-1983
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 المحاكم الصلحية:

ية  ية والتجار عات المدن في المناز صل  فرد وتف قاض من من  كل من ا  تألف  ي
ف يع المخال حبس البسيهة، والجرائم البسيهة )جم بة ال جاوز عقو تي لا تت جنح ال ات وال

 في ا  كثر من السنة(.

 المحاكم البدائية:

ية  ية والتجار يتألف كل من ا من قاض منفرد: تفصل في سائر المنازعات المدن
 والجنح.

 محاكم الاستئناف:

وتتررألف مررن رئرريس و عضرراء يسررمون مستشررارين، ويوزعررون علررى عرردد مررن 
ست غرف المدنيرة والجزائيرة، وت حاكم البدائيرة وبعرض الأحكرام ال أنف إلي را  حكرام الم

 الصلحية.
ضايا  في الق ظر  يات تن حاكم جنا شكل م ستئناف ت شاري الا عض مست من ب )و

 الجنائية(.

 محكمة النقض:

مر  يه   عود إل للي ي لى ا اي المرجع الأع عددا، و غرف مت لى  ضاً إ توزع  ي و
مدى صحت ا  في  ظر  حاكم والن اله الم كام  بة  ح قانون والأصول، مراق ومهابقت ا لل

حاكم الأساس سمى م لنقض ت ظر  و  والمحاكم الأدنى من محكمة ا الموضوع لأن ا تن
يق  قه على حسن تهب س ر ف في  ساس الدعوى ووقائع ا بعكس محكمة النقض التي ت

 القانون من قبل المحاكم الأخرى، ف ي بللك تسمى محكمة القانون.

 :(1)القانون الدولي الخاص

ض كون في ا ويت تي ي ضايا ال من الق نوع  كل  سبة ل بين، بالن تي ت عد ال من القوا
قانون  حدد ال ما ت يه  م لا، ك ظر ف عنصر  جنبي، ما إلا كانت محاكم الدولة مختصة للن

 .(2)اللي يجب تهبيقه عليه

                                                 
ية  (1) لوم القانون عة دمشقالمدخل  إلى الع مة للقانون/محمد محمود عبد الله/ جام ية العا  - و النظر

 82ص 1982-1983

سية  (2) قة بالجن عد المتعل خاص القوا لدولي ال قانون ا هاق ال في ن تدخل  لى  ن  عادا ع جرت ال قد  و
 وبمركز الأجانب في الدولة.
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عد  ما ب باع سوري مقيم في فرنسا عقار إلى مواهن  لماني في إيهاليا وحدث في
قانون  ظر نزاع فال صة للن سورية مخت حاكم ال نت الم ما إلا كا حدد  خاص ي لدولي ال ا

 بالنزاع ثم يحدد القانون الواجب التهبيق مِن القوانين الأربعة.
ولا توجد قواعد محددا تسير علي ا جميع الدول فيما يتعلق بمسائل الا القانون، 

 ولكل دولة قواعداا ب لا الشأن.
اي  بل  شريع موحد  سورية ت واله القواعد لا يضم ا في الجم ورية العربية ال

 موزعة على عدا تشريعات. 
 بعض الفروع المستجدثة في نطاق القانون ال ا :

مل قانون الع عي -من  ام ا:  قانون الزرا قانون  -ال عن ال صل  خلت تنف قد   و
را من النظام العام لأن اله المدني وتتدخل الدولة في تنظيم ا ومراقبت ا، وقواعداا آم

 القوانين تنظم العلاقات التي تؤثر مباشرا بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

 مصادر القانون

 المصدر المادي:

ية مادت ا وا عدا القانون نه القا ستمد م للي ت موضوع ا. ) ي إن  و  المصدر ا
 يكون موضوع ا ومادت ا(.اللي والحكم اللي تتضمنه القاعدا ا

 المصدر الرسمي:

ية وا يوفر ل ا قوت ا الإلزام للي  صدر ا قوا  و  الم سمية )وإن ال صبغت ا الر
 الإلزامية التي تتمتع ب ا القاعدا اي التي تضفي علي ا الصبغة الرسمية(.

أو  ولا تكتمل القاعدة القانونيدة إلا إذا تدوفر لهدا  دذان العنصدران معداً: مادتهدا       
 .(1)موضوعها من جهة, وصيغتها الرسمية من جهة

اا لا  لأن المصادر المادية كل ا إلا كانت توفر للقاعدا مادت ا ومضمون ا وفحوا
تكفي لجعل ا قاعدا قانونية بل لا بد للقاعدا في نفس الوقت من مصدر رسمي يضفي 

                                                 
ب (1) مة للقانون/محمد محمود ع ية العا ية  و النظر لوم القانون لى الع مدخل إ شقال عة دم  -د الله/ جام

 90 -87ص 1982-1983
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عن وجود  نا إلاً  يةعلي ا القوا الإلزامية، فالمصادر المادية لا تكشف ل عد القانون  القوا
 المصادر الرسمية. وعدم وجوداا وإنما اللي يرشدنا إلى للك ا و 

في  نا  تي تعني اي وحداا ال وعلى الا، فإن المصادر الرسمية للقواعد القانونية 
الشررريعة ومصررادر القررانون فمررثلاً إن المصرردر المررادي لقررانون الأحرروال الشخصررية ا

قانون ا مادي لل مدني االإسلامية، والمصدر ال مدني المصريول قانون ال قانون  و  ال ال
 المدني الفرنسي.

 تعداد المصادر الرسمية وبيان أهميتها:

 انالك مصدران رئيسيان رسميان للقانون تأخل ب ما جميع الدول اما:
 التشريع. -1
 العرف. -2

خران لبلاد مصدران آ عض ا في ب الين المصدرين  لى  ضاف إ حداما  و  وي  
 الدينية من ج ة ومبادئ القانون الهبيعي وقواعد العدالة من ج ة.واما: القواعد 

بة مصدرين  بران بمثا خران يعت ويتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آ
 تفسيريين، واما الاجت اد القضائي والفقه.

 أوجه الاختلاف بين المصادر الرسمية والاجتهاد القضا:ي والفقه 
قه لا ضائي والف لة  إن الاجت اد الق مة قاب ية عا عد قانون جاد قوا لى إي يان إ يؤد

ا ما  لة، ك سبة وللتهبيق بصورا إلزامية ومهردا على جميع الحالات المتماث الأمر بالن
عد  يق القوا ية تهب يان كيف سير وب لى تف صر ع ما يقت بل إن دورا سمية،  للمصادر الر

ما نتج عن  ما ي كون ل عد  القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية دون  ن ي صفة القوا
 التالية: (1)القانونية الإلزامية. وانا لابد من إبراز الملاحظات

: لا تهبررق المصررادر الرسررمية للقواعررد القانونيررة جميع ررا دومرراً فرري مختلررف أولًا
مور عض الأ ناك ب بل إن ا ظروف  حوال وال مثلاً  -الأ ية  لا  -كالأمور الجزائ

حد ا سوى مصدر وا شريع حيويمكن  ن يهبق في ا  بادئ الت ام م من   نه  ث  
بنص  بة إلا  مة ولا عقو نه: )لا جري لى   ينص ع للي  بد  ا ئي الم قانون الجزا ال

التشرريع وللرك لأن الأحكررام الجزائيرة إنمرا تتعلررق  وقرانوني(. والقرانون انرا ارر
شريع  عن هريق الت جب تنظيم ا  من الوا بأرواح الناس وحريات م وسلامت م و

 لأاواء القضاا وتقديرات م الشخصية.وعدم ترك  مور الناس في ا عرضة 
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لا يوجد نص تشريعي يعاقب الإنسان على عدم تهوعه لإنقال شخص معرض 
قد  ما  لى  ستناداً إ ما ا للخهر، وبالتالي فإن القاضي لا يستهيع  ن يفرض عليه عقوبة 

لأمور قواعد العدالة مثلاً لأن المصدر الوحيد في ا و  يراه من مبادئ القانون الهبيعي
 التشريع.  والجزائية ا

ستهيع  ن  فإن القاضي لا ي نة  بة معي جرائم عقو إلا حدد التشريع لجريمة من ال
 غيراا. و  يفرض عقوبة غيراا يقدراا بنفسه استناداً إلى الأعراف مثلاً 

سباً من ا ثانياً يراه منا ما  : ليس للقاضي حرية الاختيار بين اله المصادر وتهبيق 
يره لك  دون غ عه ول ضي بإتبا لزم القا عين بين ا ي سلاً م باً وتسل ناك ترتي بل ا

 حسب المادا الأولى من القانون المدني التي تنص:
)تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول ا اله النصوص  -1

 فحوااا. و  في لفظ ا
با -2 ضى م ضي بمقت كم القا قه، ح كن تهبي شريعي يم نص ت جد  لم يو دئ فإلا 

لم يوجد فبمقتضى  فإلا  عرف،  الشريعة الإسلامية، فإلا لم توجد فبمقتضى ال
 مبادئ القانون الهبيعي وقواعد العدالة(.

حال  في  ية، و عد القانون شريع المصدر الأول للقوا بر الت فبحسب اله المادا يعت
بادئ  لى الحكم بمقتضى م مد القاضي إ شريع يع من الت عدم وجود نص يمكن تهبيقه 
عد  عي وقوا قانون الهبي ضى ال يرا بمقت عرف و خ ضى ال ثم بمقت سلامية  شريعة الإ ال

 العدالة.

بادئ  لم  ن م مع الع ئدا  مع الفا إلا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض 
 الشريعة الإسلامية تحرم الا النوع من القرض؟ 

بالموضوع  لاً بموجب النصوص التشريعية المتعلقة و  القاضي ملزم بأن يحكم
في  شريعة الإسلامية إلا  بادئ ال بق م ستهيع  ن يه يه ولا ي كم ف يه الح للي يهلب إل ا
شريعية  لك نصوص ت حال عدم وجود اله النصوص، وبالنسبة للقرض مع الفائدا انا

 تجيزه فلا يمكن إلن تهبيق قواعد غيراا....
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شريع سألة ينهبق علي ا الت ضي م لى القا شريعة -عرضت ع مالا ا -ال عرف ف ل
لى  يهبق في اله الحالة؟ القاضي ملزم بإتباع الترتيب المنصوص عليه في المادا الأو

 من القانون المدني. 

عرضرت علرى القاضري الجزائري قضرية جزائيررة ولرم يجرد ل را نرص تشررريعي 
 بالأفعال التي قام ب ا المدعى عليه، ما العمل في مثل اله الحالة؟

ناك مصدر  و  الحالة بالبراءايحكم القاضي في اله  عدم المسؤولية حيث  ن ا
 التشريع.ووحيد للأمور الجزائية ا

: اعتبررر الفقرره والاجت رراد القضررائي فرري كثيررر مررن الشرررائع فيمررا مضررى مررن ثالثدداً
المصررادر الرسررمية للقواعررد القانونيررة وفرري الواقررع لررم يقتصررر دور الاجت رراد 

سير القضائي والفقه في كثير من الشرائع القد يمة )كالشريعة الرومانية( على تف
القواعررد القانونيررة وتهبيق ررا بررل كرران ل مررا الأثررر البررالغ فرري إيجرراد الكثيررر مررن 

 القواعد. 
ولا يررزال الاجت رراد القضررائي يعتبررر مررن المصررادر الرسررمية فرري بعررض الرربلاد 
كررإنكلترا حيررث تعتبررر الأحكررام القضررائية بمثابررة سرروابق ملزمررة ومررن الواجررب 

 ي القضايا المماثلة.إتباع ا ف
في رابعاً ير  تأثير كب ية  من الوج ة العمل : إن الاجت اد القضائي بصورا خاصة له 

ية  من الوج ة النظر باره  من اعت لرغم  تهوير القواعد القانونية وتعديل ا على ا
ضايا  سبة للق لزم إلا بالن ير م باره غ سمية، واعت سيرية لا الر صادر التف من الم

ضايا نفس ا التي فصلت في  في الق يق  بة التهب كون واج ا اله الأحكام دون  ن ت
 المماثلة وللك لأن:

ية  و  القضاا يعمدون إلى شيء من التوسع عد القانون سير القوا في تف التصرف 
 لجعل اله القواعد  كثر ملاءمة لمقتضيات التهور والبيئة.

سمية والخامسدداً بين المصادر الر قارب  تداخل والت من ال نوع  ناك  سيرية : إن ا تف
يراً  شريع كث ستمد الت كل الانفصال... حيث: ي عن بعض ا  ف ي ليست منفصلة 
شأنه  ن يوضح  من  ضائي  سائدا... والاجت اد الق من الأعراف ال عده  من قوا
صادر  اله الم س م  عراف ويثبت ا، إلاً ت ضه ويظ ر الأ لي غمو شريع ويج الت

تي  مشتركة في إيجاد القواعد القانونية وتهويراا وإعهائ ا صورت ا الأخيرا ال
 تجعل ا صالحة للتهبيق العملي.

تاريخ، سادسدداً في ال حدا  عة وا عاً دف لم تظ ر جمي قانون  فة لل : إن المصادر المختل
وإنمررا ظ رررت علررى مراحررل متتاليررة تبعرراً لتهررور المدنيررة وتقرردم ا وارري علررى 
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